
  : الفساد الآثار الناجمة عن
یعتبر الفساد أكبر عائق یؤدي إلى تردي الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة و السیاسیة و الإداریة، 

یؤدي  المجال الاقتصاديحیث ینتج عن الفساد أثار سلبیة وخیمة تؤثر على مختلف هذه النواحي ففي 
من قلة فرص العمل  هریب الأموال خارج البلد وما یتبعتهالفساد إلى انتشار الرشوة و ضعف الاستثمار و 

ا في مشاریع تخدم المواطنین إضافة إلى هو زیادة البطالة و كذا ضیاع أموال الدولة بدلا من استخدام
یع التنمویة العامة كما یؤدي الفساد إلى غیاب در الموارد بسبب تداخل المصالح الشخصیة بالمشار ه

 م العلیا في المجتمع، هالعدالة في توزیع الدخل و الثروة و ذلك بسبب استغلال أصحاب النفوذ لمواقع
یؤدي إلى تبدید الطاقات الكامنة و اللجوء إلى  هفإن الناحیة الاجتماعیةأما الآثار السلبیة للفساد من 

 مها نتیجة وقوعهالطرق الملتویة للحصول على الأموال و كذا فقدان المواطنین الثقة بالدولة و مصداقیت
بالإضافة إلى غیاب العدالة و دخول الیأس في نفوس المواطنین و انتشار الفساد الخُلٌقي ، ضحیة للفساد

غلیب المصالح الشخصیة على المصالح العامة و كذا انتشار الثراء غیر المشروع و النفاق الاجتماعي و ت
فإن الفساد یؤدي إلى زیادة الصراعات و  الناحیة السیاسیةو اتساع دائرة الفقر،  أما فیما یخص 

كما أنّ ، زة الدولة في سبیل تحقیق المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامةهالخلافات في أج
 رب الضریبي یؤدي إلى زیادة عجز المیزانیة العامة للدولة ، و ضعف مستوى الإنفاقهجم التّ ارتفاع ح

زة هالعام على السلع و الخدمات ، كما یضعف المشاركة السیاسیة لغیاب الثقة بالمؤسسة العامة و أج
خلال استخدام وقت الرقابة و المساءلة، أمّا من الناحیة الإداریة ینتج عن الفساد آثار متعددة و ذلك من 

 العمل في أعمال خاصة و توظیف المعلومات الخاصة بالوظیفة لأغراض شخصیة و كذا بیع و شراء
 دم و خرابه هالمناصب من المسئولین ، كما یؤدي الفساد إلى انتشار البطالة الذي ینتج عن

 .المجتمع
ذه هستقرار الدولة ككل فأضحت ذه الآثار و النتائج السلبیة تشكل خطورة على المجتمع و على اهفكل 

ذه الخطورة باللجوء إلى هقصد التقلیل من  صیاغة قانون خاصدوافع دفعت بالدولة الجزائریة إلى ضرورة 
ة ائر إلى محارب. كذلك من الأسباب التي أدت بالجز اهأسالیب حدیثة لمكافحة الجریمة بمختلف أنواع

 .اتفاقیة الأمم المتحدة و الاتحاد الإفریقي لمنع الفسادالمصادقة على هي  الفساد
لدولیة التي صادقت علیها الجزائر  قامت  و لتفادي الخلط بین القواعد القانونیة الداخلیة و الاتفاقیةا

و ما یعرف بإدماج هالتشریعات الحدیثة بإدماج القواعد الاتفاقیة داخل المنظومة التشریعیة الداخلیة و 
ذا الإدماج و ها من الدول الأخرى قامت بهلذلك فإن الجزائر كغیر  ن اتفاقي في القانون الداخلي،أحكام قانو 



الخاص بمكفاحة الفساد،  01-06بمقتضى القانون رقم  هانون الوقایة من الفساد و مكافحتقمنه  صدر 
وهذا ما تطرقنا له في  .المتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما 01-05القانون رقم 

لجامعي عبد الحفیظ بالوصف ) المركز ا 2021-03-05المحاضرة رقم أربعة المرفوعة على الموقع یوم 
 میلة(.

  : ربة الفساد ما یليمحاالمحوریة التي وضعتها الجزائر في إطار من النقاط 
 .وم الدقیق لجرائم الفسادهوضع أعراف دولیة مقبولة لتحدید المف-
 .ا تشكل جرائم الفسادها أنهتجریم الأفعال المتفق علی-
 .وضع نظام دولي منسجم لمكافحة الفساد و تبییض العائدات الإجرامیة-
 .المتخصص لمكافحة الفساد هلالیة القضاء و تكویندعم استق-
 .هوضع نظام منسجم على مستوى المؤسسات المصرفیة و البنوك للوقایة من الفساد و مكافحت-
 .اهتشجیع قیام الحكومة بعملیة تقییم ذاتي فیما یتعلق بالفساد الداخلي في نطاق حدود-
و  مضاعفات خطیرة على المستوى الداخلي هنّ لالاعتراف بأن الفساد یشكل عائق أمام التنمیة و أ-

 .اهیمكن تدارك المحلي لا
 .زیادة التعاون الدولي و تبادل الخبرات الفنیة في مجال مكافحة الفساد و الوقایة منه -
 .ا في المواثیق الدولیةهمكافحة الفساد دون الإضرار بحقوق الإنسان الأساسیة المنصوص علی-
الالتزام الحكومي  ذه الاتفاقیات یساعد على إعطاء الصفة الرسمیة علىهدف من التوقیع على مثل هفال

ساعد على وضع قانون  ذه الاتفاقیات كان حافزاهبتنفیذ مبادئ مكافحة الفساد و فعلا المصادقة على 
 .متخصص لمكافحة الفساد في الجزائر

والتي من بینها النصوص التنظیمیة والهیات  لمحاربة الفساد وضعت الجزائر العدید من الآلیات لقد
ي سنتطرق لها في التو دولیة تفاقیات اومجموعة  الداخلیة التي تطرقنا لها في المحاضرة الرابعة، 
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